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" دراسة استكشافية على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة غريان – ليبيا "
الملخص : 
تناولت هذه الدراسة اثر التكاليف البيئية ( تكلفة الاستثمار البيئي ) على التنمية المستدامة ، حيث هدفت الى توضيح وبيان مدى مساهمة  التكاليف البيئية ( تكلفة الاستثمار البيئي ) في معالجة مياه الصرف الصحي على التنمية المستدامة ، ومعرفة الجهود التي بدلتها الدولة الليبية في  سبيل استغلال مواردها الطبيعية وتوجيها نحو تحقيق  التنمية المستدامة .  وسعيا منا بالمشاركة في تحقيق هذه الاهداف فقد استخدمنا دراسة الحالة لذلك وهي (محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة غريان – ليبيا ) . وتصميم صحيفة استبيان توزع على بعض الشرائح في المجتمع الليبي للوقوف على الدور الذي تلعبه تكلفة الاستثمار البيئي في معالجة مياه الصرف الصحي . ومن خلال البيانات المتحصل توصلت الدراسة الى ان تكلفة الاستثمار البيئي في معالجة مياه الصرف الصحي لها انعكاسات ايجابية على النشاطات التنموية .  كما توصلت الى نتيجة مفادها ان الدولة الليبية  لم تبدل الجهود المعتبرة في سبيل الحفاظ على البيئة واستغلال مواردها الطبيعية . 
الكلمات الافتتاحية : التكاليف البيئية ، التنمية المستدامة ، استغلال الموارد الطبيعية . 
This study dealt with the impact of environmental costs (the cost of environmental investment) on sustainable development. towards achieving sustainable development. And in our endeavor to participate in achieving these goals, we used a case study for that, namely (Sewage treatment  company  in  Gharyan  city - Libya) . Designing a questionnaire sheet to be distributed to some segments of the Libyan society to find out the role played by the cost of environmental investment in wastewater treatment. Through the data obtained, the study concluded that the cost of environmental investment in wastewater treatment has positive repercussions on development activities. It also reached the conclusion that the Libyan state did not change the efforts considered in order to preserve the environment and exploit its natural resources.
Introductory words : environmental costs, sustainable development, exploitation of natural resources.
1 – الاطار العام للدراسة : 
1.1 - المقدمة  : 
ان النمو  السكاني والتوسع العمراني وما نتج عنه من زيادة الضغط على الموارد المائية لاسيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة الشيء ادى الى تركيز البحوث لإعادة تدوير الموارد المائية لاسيما اعادة استعمال المياه المعالجة في الزراعة للمناطق الحضرية ، وتعتبر هذه الطريقة مهمة جدا للتخفيف  عن اثار تغير المناخ ، اضافة الى الحفاظ على نوعية جيدة من المياه العذبة.  ان المياه الجوفية تنضب بوثيرة سريعة جدا نتيجة الجفاف وتغير المناخ . ففي الوقت الذي تنفد المياه الجوفية سريعا ، يتم التخلص من مياه الصرف الصحي دون معالجة .   وبالتالي فإن أهمية التكاليف البيئية في هذا المجال تتمثل في شقين  :اولهما استعادة امدادات المياه وحماية الكوكب من مياه الصرف الصحي لما تحتويه من مسببات للأمراض للإنسان والحيوان والنبات والطيور وغيرها  ، وثانيهما تحقيق التنمية المستدامة .  وهذا ما نسعى لتوضيحه في هذه الدراسة فثمة تدابير يمكن القيام بها منها اثر التكاليف البيئية (  تكلفة الاستثمار البيئي ) في معالجة مياه الصرف الصحي على التنمية المستدامة  ، بمعنى ترجمة العلاقة بين الاوبئة والمياه الغير معالجة الى قيم اقتصادية ذات قيمة  . 

1.2 - مشكلة الدراسة : The study  problem 
ان عمليه التخلص من مياه الصرف الصحي مشكلة كبرى في المناطق الحضرية  ، ولا سيما إذا لم يكن هناك مساحة متاحة لهذه العملية ،  وفي نفس الوقت يمكن اعتبار مياه الصرف الصحي كمورد طبيعي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة  . ومن هنا تتبلور الاشكالية التي سنحاول الاجابة عليها في السؤال الاتي " ما مدى  مساهمة التكاليف البيئية ( تكلفة الاستثمار البيئي )  في معالجة مياه الصرف الصحي  على تحقيق التنمية المستدامة  " .
What  is  the extent  of  the contribution  of  environmental  costs (the cost  of  environmental  investment)  in  wastewater treatment to achieving  sustainable  development?

1.3 - الاهمية : 
 اصبحت مشكلة  التلوث البيئي  مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية في جميع انحاء العالم ، لأن فسادها وتلوثها يعني فساد حياة الانسان ، ومن هنا تكمن اهمية هذه الدراسة في عدة عوامل منها 
1 – التكاليف البيئية  تحقق شرط الاستدامة البيئية وتسمح بتدوير المياه المنزلية ليعاد استخدامها في النشاطات التنموية .
2 - اهمية تكلفة الاستثمار البيئي لعلاج مشكلة التلوث البيئي .
3 –  التكاليف البيئية تعمل على تحسين الصحة العامة . 
1.4 - الاهداف : 
تهدف هذه الدراسة الى الاتي .
1-  توضيح وبيان مدى مساهمة  التكاليف البيئية ( تكلفة الاستثمار البيئي ) في المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .
2– التعرف على تكلفة الاستثمار البيئي ودورها في الحد من المشكلات البيئية .
3- إسقاط الجانب النظري على أرض الواقع لإبراز اهمية تكلفة الاستثمار البيئي في تحقيق التنمية المستدامة  . ومعرفة  الاجراءات Measures التي اتخذتها الدولة الليبية  لاستغلال مواردها الطبيعية its  natural  resources   . 
1.5 - السبب في اختيار الموضوع : 
نتيجة الجفاف الذي تشهده المنطقة مند سنوات ، وما نتج عنه من نقص في كميه المياه الجوفية العذبة ، يتوجب علينا وضع استراتيجيات شاملة اكثر الحاحا من أي وقت مضى  لاستمرار عملية التنمية والاستقرار لان انخفاض المياه الجوفية يعني انخفاض  الانتاج الزراعي وستكون الكارثة مدمرة على هذه المجتمعات . وفي نفس الوقت فان عدم معالجة مياه الصرف سيسبب في كارثة بيئية ايضا   . ومن هنا كانت فكرة هذه الدراسة . " ما مدى  مساهمة التكاليف البيئية في معالجة مياه الصرف الصحي  على تحقيق التنمية المستدامة  ؟ " .
1.6 - الدراسات السابقة : 
هناك العديد من الدراسات والبحوث العلمية التي اهتمت  بهذا الموضوع البيئي في أدبيات البحث العلمي المحاسبي ، سنأتي بتقديم عرض موجز للبعض منها .
اولا على مستوى الساحة العربية  : فقد نشر على بن قدور واخرون  في سنة 2020 م دراسة بعنوان  " مدى مساهمة المحاسبة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة " وهدفت الى بيان مدي مساهمة المحاسبة الخضراء في المحافظة على البيئة ودعم التنمية المستدامة  وتوصلت الي نتيجة مفاداها ان المحاسبة الخضراء تقوم بتحسين المعلومات المالية المتعلقة بالبيئة وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة . كما بينت دراسة حسني عابدين واخرون سنة 2019 بعنوان دور المحاسبة الخضراء في تحسين جودة المعلومات المحاسبية لتحقق التنمية المستدامة في قطاع غزة بدولة فلسطين حيث هدفت الى التعرف على دور المحاسبة الخضراء في تحسين جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق التنمية المستدامة  وتوصلت الى نتيجة مفاداها ان المحاسبة الخضراء تساهم بشكل ايجابي في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية  . اما على مستوى الساحة الجزائرية  فقد نشر زكرياء  دمدوم واخرون في 2020 م دراسة بعنوان اثر تطبيق المحاسبة الخضراء في تحسين الاداء البيئي هدفت الى بيان مدى مساهمة المحاسبة البيئية في تحسين الاداء البيئي للمؤسسات وتوصلت الى نتيجة ان المؤسسات في دولة الجزائر لا تقوم بقياس التكاليف البيئية وذلك لكونها لا تطبق المحاسبة البيئية .  
اما على مستوى الساحة  الاجنبية  : فقد نشر اندرس  جاجير سكوج مدير ادارة الموارد المائية بالبنك الدولي عام 2018 م دراسته بعنوان الماء والغداء والطاقة في العالم العربي وشمال افريقيا خلال المؤتمر المنعقد في دولة الاردن في نوفمبر 2018 م حيث اشار الكاتب إن موارد المياه الجوفية تنضب بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة في ظل حالات الجفاف المستمرة ،  وإذا استمر نهج بقاء الأمور على حالها في استغلال هذه الموارد الشحيحة ، فمن المتوقع أن تتلاشى خلال ما يقرب من 30 عاما ، وسيكون لذلك تأثير مدمر على المجتمعات المحلية . هدفت دراسة اندرس  جاجير الى حل مشكلة نفص المياه وانه لا يمكن علاج هذه المشكلة بمعزل عن غيرها وان مواجهتها ترتبط ارتباط وثيقا بالطاقة والزراعة .  وقد اشار في دراسته الى محطة معالجة مياه الصرف الصحي والتي افتتحت في مدينة غزة بدولة فلسطين حيث اشاد ان المحطة الجديدة ستعمل على تحسين الصحة العامة ،  وكذلك استخدام هذه المياه المعالجة في توليد الطاقة وفي الزراعة باعتبارها اكبر مستهلك للمياه الجوفية العذبة . كما اشار في دراسته على دور السياسات المحلية في وضع الحلول المناسبة لذلك ، ففي الوقت الذي تنفذ فيه مكامن المياه الجوفية يتم التخلص من مياه الصرف الصحي دون معالجة . وتوصل الى نتيجة مفادها ان المنطقة ستتحسن لو ادمجت مختلف السياسات الخاصة بالمياه والغداء والطاقة لتحسين كافة القطاعات الاقتصادية التي يعتمد عليها الانسان .
2 - الاطار النظري للدراسة : 
2.1 - التكاليف البيئية والتنمية المستدامة : 
 And  sustainable  development Environmental  costs 
حتى تقوم المحاسبة البيئية بمهمتها وهي تحسين الاداء البيئي بغية الحفاظ على سلامة ونظافة البيئة والموارد الطبيعية ،  لابد من الاعتماد على التكاليف البيئية والتي تساهم في توفير المعلومة المحاسبية الجيدة التي تساعد مستخدمي التقارير المحاسبية على مدى مساهمة المنشاة على حماية البيئة . فالتكاليف البيئية هي " التكاليف المرتبطة بالبيئة ومقدار التلوث من سوء استخدام للموارد الطبيعية المتاحة " [footnoteRef:1] . أوهي التكاليف التي تتكبدها  الشركة في سبيل المحافظة على البيئة الموجودة بها الشركة مع مراعاة ما يلى .[footnoteRef:2] [1:  - الدوسري عبد الهادي ، اهمية محاسبة التكاليف البيئية في جودة المعلومات المحاسبية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاعمال جامعة الشرق الاوسط ، 2011م ص 19 .]  [2:  - ابراهيم شكري ، المحاسبة على التكاليف البيئية ومدى تاثيرها على اتخاد القرارات ،المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة القاهرة 2001م ص 155 . ] 

-القضاء على التلوث البيئي الناتج عن استخدام الآلات باستخدام الات اقل تلوث للبيئة.
-التخلص من النفايات الصناعية المضرة بالبيئة باختيار طرق مناسبة لا تتسب ضرر للبيئة.
-المحافظة على حماية الموارد الطبيعية والتقليل من استنفاذ مواردها.
-تقديم مساعدات للمنظمات الاجتماعية التي تحافظ على البيئة..
اما عن تعريف التلوث البيئي فهو "التغيير في خواص البيئة مما قد يؤثر بشكل مباشر    أو غير مباشر على الكائنات الحية، أو المحيط الذي يعيش فيه الإنسان[footnoteRef:3]
وقد عرفت الأمم المتحدة التلوث البيئي بأنه "جميع النشاطات الإنسانية التي تؤدي إلي زيادة او اضافة مواد او طاقة جديدة للبيئة حيث تعمل هذه الطاقة او المواد الى تعريض حياة الانسان او صحته او معيشته او رفاهيته للخطر سواء كانت ذلك بشكل مباشر او غير مباشر[footnoteRef:4] . وسنحاول في هذه الدراسة النظرية توضيح الاضرار البيئية المترتبة عن عدم معالجة مياه الصرف الصحي  لنتعرف  على قيمة او اهمية التكاليف البيئية في علاج ذلك .  [3:  - جهاد محمد السنباني ، دور الضرائب البيئية غي الحد من التلوث البيئي اليمن ، ورقة بحثية منشورة ،مجلة الاندلس للعلوم الانسانية ،  2021م ، ص 180]  [4:  - نفس المرجع السابق ص 180 .] 

2.2 - الاضرار البيئية المترتبة على توقف محطة معالجة مياه الصرف الصحي غريان .
لا يمكن حصر الاضرار البيئيةdamage      Environmental الناتجة عن عدم معالجة مياه الصرف الصحي بسبب تعدد العناصر غير الملموسة مثل الغازات المنبعثة  وغيرها الا اننا نذكر منها .
1 – التلوث البيئي : 
الملوثات تُعرف بأنها [footnoteRef:5]  المواد أو الميكروبات أو الطاقة التي تلحق الاذى بالإنسان وتسبب له الأمراض أو تؤدي به إلي الهلاك   ، والملوثات بشتى أنواعها تصل للبيئة من عدة مصادر ومن بينها المخلفات السائلة والصلبة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي .   [5:  - عبد الناصر عمر ، تقييم اثر تلوث المعادن بالقرب من النفايات – دراسة حالة على مدينة غريان ، الاكاديمية الليبية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 2008م . ] 

2– تأثير الرائحة : 
إن الرائحة النتنة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي تأتي أساسًا من شبكات المنازل  ، أحواض الرمل ، أحواض التفاعل ، ، إلخ ، لأن مياه الصرف تحتوي على النيتروجين ، الكبريت ، الكلور ، الفسفور وغيرها من الملوثات ، والتي تشكل الرائحة الكريهة مع تخمير الدبال من مياه الصرف [footnoteRef:6] . [6:  - تقرير صادر عن شركة ووشي قونغ يوان للمعدات البيئية والتكنولوجيا المحدودة باعتبارها شركة مختصة في صناعة محطات معالجة المياه ، 2019 م .] 

.3 – تأثيرها على التربة والمياه الجوفية : 
ان توقف محطة معالجة مياه الصرف الصحي ( غريان – ليبيا  ) عن العمل ادى الى تسرب مياه المحطة غير المعالجة عند فيضانها إلى المياه الجوفية والأشجار والمزروعات المجاورة ، حيث اجريت بعض الدراسات على ذلك . اطهرت الدراسة الاولى [footnoteRef:7] ملخصاً تُبين أن مياه الصرف الصحي قد ساهمت في تلوث التربة والمياه الجوفية في المناطق المحيطة بالمحطة  بالعناصر الثقيلة مثل الكروم والزنك والرصاص ، وقد كانت نسبة التلوث متفاوتة من عنصر لأخر نتيجة اختلاف كمياتها في المياه التي تصل للمحطة. اما من حيث تركيز الرصاص فقد بينت احد الدراسات  [footnoteRef:8] أن الرصاص وهو احد العناصر الثقيلة قد تجاوز تركيزه الحدود المسموح بها حسب المواصفات الاردنية (لا توجد مواصفات ليبية) ، وهذا العنصر احد العناصر الثقيلة السامة ومن مسببات مرض السرطان وفقر الدم إلى جانب امراض اخرى .   [7:  - عبد الناصر عمر ، مرجع سابق .]  [8:  - مهند محمد واخرون ، تعين تركيز الرصاص في المياه الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي غريان ، بحث غير منشور 2013م . ] 

4– التلوث بالعناصر الثقيلة : [footnoteRef:9]  [9:  - عبد الناصر عمر ، مرجع سابق . ] 

إن التلوث بالعناصر الثقيلة مشكلة خطيرة وحادة نتيجة ميل هذه العناصر للتجمع والتراكم داخل الأنظمة البيئية الحية المختلفة ، وتُعرف العناصر الثقيلة بأنها تلك العناصر التي تتعدي كثافتها النوعية 5 ، وتتواجد هذه العناصر أسفل الجدول الدوري للعناصر، ومن أمثلتها الزئبق والكادميوم والرصاص والكروم ، وتتميز هذه العناصر بأنها سامة ولا تتحلل ، وبأنها تتراكم في أنسجة الكائنات الحية ، وهذه العناصر يتسبب وجودها في حدوث أضرار مختلفة للكائن الحي حتى لو وجدت بكميات ضئيلة جداً ، وبالطبع فإن الضرر الناتج من هذه العناصر يتزايد بزيادة تركيزها في الجسم، وعموماً فإن كل العناصر الثقيلة تعتبر سامة إذا زادت نسبتها عن مستويات معينة، ويظهر تأثيرها علي الكائن تبعاً لنوع العنصر وكميته (تركيزه).
2.3 - المعالجة المحاسبية للتكاليف البيئية :
 لإجراء عملية اثبات تكاليف التلوث البيئي في الدفاتر المحاسبية يجب التمييز بين نوعين من هذه المصاريف [footnoteRef:10] هما مصاريف الحد من التلوث ومصاريف ازالة التلوث .  [10:  - زكرياء دمدوم واخرون ، اثر تطبيق المحاسبة الخضراء في تحسين الاداء البيئي ، رسالة ماجستير ، جامعة حمه لخضر بالوادي ، الجزائر ، 2020م ، ص8 . ] 

اولا - مصاريف الحد من التلوث  : حيث يندرج  هذا النوع تحت بند المصاريف الرأسمالية  التي تنفق من اجل الحصول على الآلات والمعدات المستخدمة في العملية الانتاجية ، حيث تتميز الآلات والمعدات اللازمة للحد من التلوث البيئي ( الاصول الاجتماعية ) بنفس ذات الخصائص التي تتميز بها الاصول الانتاجية الاخرى  ، ويكون اتباث القيود في الدفاتر اليومية كالاتي .
أ – عند الشراء تقيد بقيمة الاصل مضافا اليه جميع المصاريف حتي يصبح الاصل جاهز للاستخدام ويكون القيد .
×××  من ح  اصول اجتماعية - الآلات او معدات الحد من التلوث 
      ××× الى ح النقدية او البنك او الموردين 
( اتباث شراء معدات الحد من التلوث )
ب – قسط الاستهلاك يتم احتسابه بأحد الطرق المعروفة طريقة القسط الثابت او المتناقص او المتزايد ويكون القيد .
××× من ح مخصص اهلاك الاصول الاجتماعية - الآلات ومعدات الحد من التلوث 
      ××× الى ح   مصروف اهلاك الاصول الاجتماعية - الآلات ومعدات الحد من التلوث 
( قسط استهلاك معدات الحد من التلوث )
اما المعالجة المحاسبية للاستغناء عن هذه الاصول فتكون  بنفس المعالجة المحاسبية للأصول الانتاجية  طويلة الاجل اما عن طريق البيع او التخريد  او التنازل او المبادلة الخ . 
ثانيا – مصاريف ازالة التلوث : 
يندرج هذا النوع تحث بند المصاريف التي تنفق من اجل ازالة تلوث قائم ( مصاريف اجتماعية )  نتيجة الانشطة الصناعية او غيرها  ، مثل اجور عمال التنظيف ، مواد معقمة  ، نقل مخلفات ، الخ  ، وهذه المصاريف يتم قفلها في حساب العوائد الاجتماعية  او الايرادات البيئية الناتجة عن بيع المخلفات او النفايات وغيرها  . اما في حالة عدم وجود حساب للإيرادات البيئية فتعامل هذه المصاريف معاملة الخسائر وتقفل في حساب قائمة الدخل لنفس السنة التي حدثت فيها بالقيود الاتية .
أ عند اتباث قيمة المصاريف الاجتماعية  
××× من ح مصاريف   ازالة التلوث 
      ××× الى ح النقدية او البنك 
( مصاريف ازالة التلوث )
ب – عند قفل هذه المصاريف في نهاية السنة المالية 
××× من ح التكاليف البيئية  او قائمة الدخل 
      ×××  الى ح مصاريف  ازالة التلوث 
( اقفال مصاريف ازالة التلوث )
2.4 - التكاليف الاقتصادية للتلوث البيئي : 
The Economic  costs  of  Environmental  pollution 
من المعلوم   ان التردي البيئي المستمر سيؤدي في النهاية الى دفع ثمن اقتصادي باهظ الثمن ،  اذ  أن ما يظهر على البيئة من مظاهر التلوث نتيجة الانسان ومحاولاته التنموية ينعكس في نهاية الامر بصيغة اثار بشرية مختلفة  تكلف الاقتصاد  ثمنا  باهضا  لمواجهة  هذه  الاثار ،  ففضلا عن تأثيرها على الصحة البشرية والموارد الطبيعية ، فان  للمشاكل البيئية تكاليف اقتصادية عديدة وان تقدير هذه التكاليف في غاية الصعوبة بسبب تعدد العناصر غير الملموسة مثل الغازات المنبعثة وغيرها ، كما انه من الصعوبة وضع علاقة كمية دقيقة بين مقدار التلوث والتكلفة الاقتصادية بسبب تدخل عوامل اخرى [footnoteRef:11]  فبعض هذه التكاليف مباشرة وبعضها الاخر غير مباشرة ،  ويمكن لنا تقسيم هذه التكاليف الى عدة فئات . [11:  - المرسى السيد الحجازي ، اقتصاديات المشروعات العامة النظرية والتطبيق ، الدار الجامعية الاسكندرية ، 2004 م ص 46 .] 

1 – تكاليف الاضرار الصحية Health damage  الناتجة عن التلوث البيئي وتتمثل في التكاليف الطبية لعلاج الامراض المزمنة  ومشاكل التنفس  الناجمة عن تلوث الهواء والذي يكلف مبالغ  كبيرة [footnoteRef:12] . كما ان تسريب مياه الصرف الصحي الى مصادر المياه الجوفية يسبب في انتشار الامراض الفتاكة بين الناس [footnoteRef:13] .  [12:  - كريم سالم ، الابعاد الاقتصادية للتلوث البيئي ، مجلة القادسية للعلوم الادارية والمالية ، رسالة ماجستير منشورة 2012م .]  [13:  شيماء الزناتي ، اضرار الصرف الصحي على البيئة وطرق معالجتها ، ورقة بحثية غير منشورة ، 2022م . ] 

2-  التكاليف الاقتصادية من خلال انخفاض العملية الانتاجية للعامل وانخفاض كفاءة الفرد وانتاجيته بسبب التعرض المستمر للتلوث البيئي [footnoteRef:14].  فالخسائر الاقتصادية تضم في طياتها خسائر اكبر من الخسائر الانتاجية او خسائر الناتج حسب المعايير التقليدية  ،  فخسارة يوم عمل واحد بسبب التلوث الذي نجم عنه مشاكل صحية يعد تكلفة اقتصادية ،  والامراض والعلل الصحية التي لا علاقة لها بخسارة العمل وانما  لها علاقة بعمر الانسان ونسبة الوفيات هي تكلفة اقتصادية ايضا ،  وكذلك الافتقار الى الراحة والصحة والسعادة هي تكلفة اقتصادية ايضا ، او فقدان وقت للمتعة في مكان طبيعي  . [14:  - الدوسري عبد الهادي ، مرجع سابق ص 20 .] 

3 – التكاليف الاقتصادية الناجمة عن تلوث المحاصيل والتي ترتبط بالسلة الغذائية للبشر ، [footnoteRef:15] فتردي التربة والتصحر والاضرار بالثروة الحيوانية والسمكية واستنزاف الغابات التي تترحم جمعيا في تباطؤ نمو المنتجات الغذائية وانخفاض عوائد السياحة بسبب اثار التلوث على المناطق ومن تم انخفاض عوائد السياحة ومساهمتها في الدخل القومي . بالإضافة الى التكاليف الاقتصادية التي تصيب الابنية  ومواد البناء والمعدات والمكائن والمواد الاولية وخاصة الداخلة في الصناعة ، والاجهزة المنزلية ووسائل النقل وغيرها فتعرض كل هذه الاشياء الى التلوث البيئي المستمر يقلل من عمرها الانتاجي .   [15:  - كريم سالم مرجع سابق ص4] 

4– التكاليف البيئية اللازمة لمكافحة وتخفيض مقدار التلوث ، فالتخلص من الملوثات والنفايات المختلفة وتنقية المياه وتوفير وسائل تصريف صحية ومكافحة التصحر واستصلاح الاراضي واعادة التشجير ، وكذلك تكلفة البحوث والتخطيط والإدارة للرقابة على التلوث  وغيرها من التكاليف البيئية الكبيرة للتقليل من التردي البيئي . 
5– الغرامات المالية  Financial fines  وتشمل قيمة الغرامات والتعويضات والعقوبات عن الاضرار المدفوعة للأفراد او الجهات الحكومية نتيجة .
3 - الاطار التطبيقي للدراسة : 
3.1 - المقدمة :
من اجل ربط الاطار النظري الذي تكلمنا عليه في هذه الدراسة بالجانب العملي . تناولنا دراسة الحالة وهي  ( محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة غريان ) فقد تم تأسيس هذه المحطة سنة1978م  من قبل شركة بروميتال السويسرية ، وهذه الشركة متخصصة في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي ، والسعة الافتراضية للمحطة 3100 متر مكعب في اليوم ، أما في فصل الشتاء فتزداد كمية المياه الداخلة إلي المحطة لدرجة أن المحطة لا تستطيع أن تقوم بعملية المعالجة علي أكمل وجه .  توقفت  المحطة  عن العمل  نهائيا في سنة 2013 م  وحتى تاريخه نتيجة عدم توفر قطع غيار للمحطة في السوق المحلي ، و اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه محطات غسيل السيارات ، وما تحتويه من بقايا زيوت وشحوم تعجز المحطة عن معالجتها  . ففي الوقت الذي تنفذ فيه  المياه الجوفية سريعا ، يتم التخلص من مياه الصرف الصحي دون معالجة خاصة وان الكمية المهدورة كبيرة جدا كما عرفنا . ومن هنا كانت فكرة هذه الدراسة . " ما مدى  مساهمة التكاليف البيئية ( تكلفة الاستثمار البيئي )  في معالجة مياه الصرف الصحي  على تحقيق التنمية المستدامة وماهي الجهود التي بدلتها الدولة الليبية في هذا الشأن  ؟ .
 3.2 - فروض الدراسة : للإجابة على السؤال السابق يمكن صياغة الفرضيات الاتية . 
الفرضية الرئيسية الاولى  H1  : تكلفة الاستثمار البيئي في معالجة مياه الصرف الصحي  لها  انعكاسات ايجابية على النشاطات التنموية  . 
ويكون اختبار هذه الفرضية من خلال الفرضيات الفرعية التالية .
1 – تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على النشاطات الزراعية .
2– تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على الانشطة الاستثمارية والصناعية   .
3- تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على الصحة العامة .
الفرضية الرئيسية الثانية    H2 :  تبذل الدولة الليبية جهود معتبرة في استغلال مواردها الطبيعية وتوجيها نحو تحقيق التنمية المستدامة .
ويكون اختبار هذه الفرضية من خلال الفرضيات الفرعية التالية .
1– الزمت الدولة الليبية جميع مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية . 
2– اخذت الدولة الليبية كلا من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية .  
3– تلزم الدولة الليبية كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية وذلك في شكل تقارير دورية . 
3.3 -  منهجية الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيق أهدافها من خلال وسيلتين رئيستين هما:
أ. الجانب النظري: وذلك بالاطلاع على المراجع المناسبة المتعلقة بموضوع هذه الورقة واعتماد المنهج الاستقرائي لذلك.
ب. الجانب التطبيقي: وينفذ من خلال تصميم صحيفة استبيان توجه إلى شريحة المزارعين والشركات الاستثمارية العاملة في ليبيا ، الاطباء العاملون بالصحة العامة  .  وسيتم تحليل الإجابات إحصائيا باستخدام البرامج الإحصائية .
3.4 -  أداة جمع البيانات:      
 ثم الاعتماد في جمع البيانات  بصحيفة الاستبيان Questionnaire Newspaper   ، حيث يعد استخدام هذه الأداة في مثل هذه البحوث مناسبة .  لأنها أكثر وأسهل الأدوات انتشاراً لجمع البيانات ، حيث قام الباحث بتصميم  صحيفة استبيان بعد تحكيمها من قبل بعض الاساتذة المتخصصين لضمان جودة ودقة البيانات   . ولتحقيق ذلك تم تقسيم الصحيفة الى ( ثلاثة  ) محاور  رئيسية  ، تناول الأول منها معلومات عامة عن الشريحة  المشاركة  ، أما المحور الثاني فقد تضمن في صورته النهائية عدد (  12فقرة ) تحتوي على ان تكلفة الاستثمار البيئي لها انعكاسات ايجابية على النشاطات التنموية  ،  أما المحور الثالث فقد تضمن في صورته النهائية عدد (12 فقرة )  ، تفيد بان الدولة الليبية تبدل جهود معتبرة في سبيل الحفاظ على البيئة واستغلال مواردها الطبيعية وتوجيها نحو تحقيق التنمية المستدامة  . وقد تم استخدام مقياس ليكرث الخماسي حيت ثم دمج الإجابات المتعلقة بالموافق بشدة ، الموافق، المحايد، غير موافق، غير موافق بشدة. 
3.5 -  مجتمع وعينة الدراسة: Study population and sample 
 يتكون مجتمع الدراسة من ثلاثة شرائح  هم .
الشريحة الاولى  هي شريحة المزارعين كمجتمع للدراسة باعتبارهم اكبر شريحة تستهلك في المياه العذبة  وقد ثم توزيع عدد ( 20 ) صحيفة استبيان تمثل عينة  لهذه الدراسة .  الشريحة الثانية  هي الشركات الاستثمارية كمجتمع للدراسة باعتبار ان هناك العديد من الانشطة الاستثمارية تعتمد على المياه بشكل رئيسي  وقد ثم توزيع عدد (20) صحيفة استبيان تمثل عينة لهذه الدراسة .  الشريحة الثالثة هي  شريحة الاطباء كمجتمع للدراسة باعتبار ان التكاليف البيئية تعمل على تحسين الصحة العامة وقد ثم توزيع عدد (20) صحيفة استبيان تمثل عينة  لهذه الدراسة  .وعليه يكون عدد الصحائف الصالحة للاستخدام (60 )  مقسمة على ثلاثة شرائح . وهي نسبة نعتقد أنها كافية للحكم على الفرضيات المصاغة لتحقيق أهداف الدراسة.


3.6 - خصائص عينة الدراسة :
من خصائص هذه العينة انها تساهم في زيادة مصدقيه البيانات المتحصل عليها  ، حيث تم تصنيف عينة الدراسة الى ثلاثة شرائح باعتبارهم من اكثر الشرائح المستفيدة من المياه المعالجة . ففي الوقت الذي اختلفت فيه الاسئلة الموجهة اليهم في الفرضية الرئيسية الاولى ، الا انها لم تختلف في الفرضية الرئيسية الثانية الامر الذي يعطي مؤشرا قويا ان النتائج المتحصل عليها تعكس الواقع الفعلي لمشكلة البحث وهؤلاء الشرائح هم  .
1 - شريحة المزارعين  ( Farmers  segment   ) : حيث وجهت  لهم الفرضية الفرعية الاولى من الفرضية الرئيسية الاولى " تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على النشاطات الزراعية " بالإضافة الى الفرضية الرئيسية الثانية .
2 – شريحة الشركات الاستثمارية ( Segment of investment Companies ) حيث وجهت  لهم الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الاولى " تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على الانشطة الاستثمارية" بالإضافة الى الفرضية الرئيسية الثانية  .
3 – شريحة الاطباء (  Doctors segment  )  العاملون بالصحة العامة حيث وجهت  لهم الفرضية الفرعية الثالثة  من الفرضية الرئيسية الاولى " تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على الصحة العامة " بالإضافة الى الفرضية الرئيسية الثانية  . 
وبالتالي بعد الانتهاء من عملية التحليل الاحصائي سوف نتحصل  على ثلاثة اجابات مختلفة من ثلاثة شرائح مختلفة وهذا مؤشر جيد يدل على امكانية الاعتماد على دقة البيانات المتحصل عليها 
3.7 - نموذج الدراسة : 
تطهر متغيرات هذه الدراسة على النحو الاتي . المتغير المتابع ويتمثل في النشاطات التنموية . والمتغير المستقل ويتمثل في تكلفة الاستثمار البيئي ويمكن رسم نموذج الدراسة بالشكل الاتي 



الشكل رقم _1) النموذج العام للدراسة 
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3.8 - دراسة وتحليل البيانات:  Data study and analysis  
 لدراسة  وتحليل البيانات تم استخدام الإحصاء الوصفي، والذي يساعد في معرفة الاتجاه العام لإجابات المشاركين ، من خلال إجراء بعض التحليلات الإحصائية الوصفية للإجابات المختلفة ولكل سؤال على حدة  ، وذلك من خلال  التوزيع التكراري والنسب المئوية لتوزيع وعرض البيانات ،  و المتوسط الحسابي  لقياس مدى تمركز البيانات حول قيمة معينة  ، وذلك لمقارنة متوسطات الإجابَات مع متوسط المقياس المستخدم في استمارة الاستبيان والذي يبلغ (3) كمتوسط نظري ،  لكون هذه القيمة تمثل الحد الفاصل بين موافقة وعدم موافقة المشاركين.
3.9 – عرض وتحليل نتائج الدراسة : 
فيما يلي الدراسة التفصيلية للبيانات المتحصل عليها  مبوبة حسب الشرائح الثلاثة المستهدفة في هذه الدراسة وذلك من واقع الإجابات التي وردت من الاستبانة الموزعة عليهم  وفقا للمحاور التي تناولتها استمارة الاستبانة كما يلي: 
أولا : استجابات شريحة المزارعين .
المحور الاول - الفرضية الرئيسية الاولى :  "  تكلفة الاستثمار البيئي في معالجة مياه الصرف الصحي لها انعكاسات ايجابية على النشاطات التنموية  " . ويكون اختبار هذه الفرضية الرئيسية من خلال الفرضية الفرعية التالية . "تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على النشاطات الزراعية ". وقد تم اختبار هذه الفرضية من خلال الفقرات المبينة في الجدول التالي رقم (1) حيث كان الاحصاء الوصفي لكل فقرة من الفقرات كما يلي . 
الجدول (1): استجابات شريحة المزارعين حول تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على النشاطات الزراعية.
	ر.م
	الفقـــرات
	المتوسط المرجح
	الانحراف المعياري
	الموافقة ورفض
	مؤشر الاهمية
	نسبة الاهمية
	قوة التأثير

	1
	ما مدى موافقتك على استخدام المياه المعالجة في الزراعة خاصة في ظل عملية الجفاف المتكررة ونقص المياه الجوفية.

	4
	8.94
	موافق
	0.8
	%80
	مرتفع

	2
	توفير المياه المعالجة في سدود تشجع على الاستثمار في النشاطات الزراعية وفلاحة الارض.

	4.65
	5.96
	موافق بشده
	0.93
	%93
	مرتفع جدا

	3
	استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة تعتبر ذو جودة عالية.

	4.15
	5.43
	موافق
	0.83
	%83
	مرتفع جدا

	4
	توفير المياه المعالجة تؤدي للحفاظ على المياه الجوفية الموجهة لري الحدائق والمنتزهات العامة والحقول الزراعية
	5
	8.94
	موافق بشده
	1
	%100
	مرتفع جدا

	التحليل الاحصائي الكلي للمتغيرات
	4.45

	20.58
	موافق بشده
	0.89
	%89
	مرتفع جدا



تبين النتائج في الجدول السابق رقم  (1) قيمة المتوسط المرجح لكل فقرة من فقرات الاستبانة المستخدمة في هذا الاستبيان ، حيث يتضح من الجدول السابق ان العبارة (توفير المياه المعالجة  تؤدي للحفاظ على المياه الجوفية الموجهة لري الحدائق والمنتزهات العامة والحقول الزراعية) جاءت في مقدمة العبارات التي يؤيدها افراد العينة بمستوى مرتفع جدا حيث كانت قيمة المتوسط المرجح (5) ونسبة الأهمية 100%  ، وهذا  ما يؤكد ان توفير المياه المعالجة لها دور فعال في المحافظة على المياه الجوفية الموجهة لري الحدائق والمنتزهات العامة والحقول الزراعية ، وهذا له اثر إيجابي على النشاطات الزراعية.  تليها العبارة (توفير المياه المعالجة في سدود تشجع على الاستثمار في النشاطات الزراعية وفلاحة الارض) بمتوسط مرجح (4.65) ونسبة أهمية (93%) أي ان افراد العينة يرون أن توفير المياه المعالجة في سدود لها دور فعال تشجيع الافراد على الاستثمار في النشاطات الزراعية. 
كما يتضح من النتائج أيضا ان المتوسط المرجح للفقرات ككل بلغ (4.45) ونسبة أهمية 89% وهو ما يعادل اتجاه (موافق بشدة) في مقياس ليكرث الخماسي بمستوى مرتفع جدا من الأهمية، مما يشير بشكل عام الى ان افراد العينة يؤيدون جميع الفقرات المنصوص عليها في الجدول (1) ويوافقون وبشدة على ان هذه البنود التي تعكس تكلفة الاستثمار لها تأثير إيجابي على الاستثمارات الزراعية    .       
المحور الثاني - الفرضية الرئيسية الثانية : " تبذل الدولة الليبية جهود معتبرة في سبيل الحفاظ على البيئة واستغلال مواردها الطبيعية وتوجيها نحو تحقيق التنمية المستدامة " .  ويكون اختبار هذه الفرضية الرئيسية  من خلال الفرضيات الفرعية التالية .
1–" الزمت الدولة الليبية جميع مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية " . تم اختبار هذه الفرضية الفرعية من خلال الاسئلة المطروحة والموضحة في الجدول التالي رقم (2) وكان  الاحصاء الوصفي لكل فقرة من فقرات كما يلي . 
الجدول (2): استجابات شريحة المزارعين  حول إلزام الدولة الليبية جميع مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية.
	ر.م
	الفقـــرات
	المتوسط المرجح 
	الانحراف المعياري
	الموافقة ورفض
	مؤشر الاهمية
	نسبة الاهمية
	قوة التأثير 

	1
	كل المؤسسات العاملة في الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الغازات المنبعثة الاحتباس الحراري .

	3.5
	5.34
	موافق
	0.7
	%70
	مرتفع

	2
	تقوم مؤسسات الدولة بوضع وتنفيذ الضوابط اللازمة لمنع التلوث او الحد منه في ضوء المسموح به دوليا .
	1.35
	6.28
	غير موافق بشدة
	0.27
	%27
	منخفض

	3
	تقوم المؤسسات بإعادة تدوير المخلفات والتخلص من النفايات
	1.75
	4.06
	غير موافق بشدة
	0.35
	%35
	منخفض

	4
	يوجد قوانين وتشريعات تلزم المؤسسات داخل الدولة بالإفصاح المحاسبي عن الانشطة البيئية .

	1.7
	4.36
	غير موافق بشده
	0.34
	%34
	منخفض

	التحليل الاحصائي الكلي للمتغيرات
	2.075

	12.6
	غير موافق
	0.42
	42%
	متوسط



يبين الجدول السابق رقم (2)  قيمة المتوسط المرجح ، نسبة الأهمية لكل فقرة من فقرات الاستبانة المستخدمة في هذه الفرضية ، حيث يتضح من الجدول السابق  ان العبارة (كل المؤسسات العاملة في الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الغازات المنبعثة الاحتباس الحراري) جاءت في مقدمة العبارات التي يؤيدها افراد العينة بمستوى مرتفع حيث كانت قيمة المتوسط المرجح (3.5) ونسبة الأهمية 70%  ، وهذا ما يؤكد ان اتخاد الإجراءات اللازمة للحد من الغازات المنبعثة للاحتباس الحراري من الاساسيات المهمة التي تتبعها الدولة . في حين باقي البنود فهي تعاني من ضعف وان الدولة لم تعطي الاهتمام الكافي بهذه البنود ، حيث تشير قيمة المتوسطات الى الخيار غير موافق وان قوة التأثير كان منخفض  ،  وهذه بناء على وجهات نظر عينة الدراسة  .  
 كما يتضح من النتائج أيضا ان المتوسط المرجح للفقرات ككل بلغ (2.075) وهو ما يعادل اتجاه (غير موافق) في مقياس ليكرث الخماسي، ونسبة أهمية 40% بمستوى متوسط من الأهمية ، مما يشير بشكل عام الى ان افراد العينة توضح بان الدولة لا تهتم بإلزام مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية .
2 –"اخذت الدولة الليبية كلا من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية" . ولمعرفة وجهات نظر افراد العينة حول هذه الفرضية  تم اعتماد الاسئلة الواردة بالجدول التالي رقم (3) وكان الاحصاء الوصفي لكل فقرة من فقرات كما يلي . 
الجدول (3): استجابات شريحة المزارعين حول اخذ الدولة الليبية كلا من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية
	ر.م
	الفقـــرات
	المتوسط المرجح
	الانحراف المعياري
	الموافقة ورفض
	مؤشر الاهمية
	نسبة الاهمية
	قوة التأثير

	1
	وجود ارتباط وثيق بين السياسات البيئية والاقتصادية والمالية للدولة

	1.05
	8.4
	غير موافق بشده
	0.21
	%21
	منخفض

	2
	ساهمت الدولة الليبية في حماية البيئة ومواردها  البيئية  من التدهور  والاستنزاف  البيئي
	1.3
	6.78
	غير موافق بشده
	0.26
	%26
	منخفض

	3
	ساهمت الدولة في اقامة السدود المائية والبنية التحتية للاستفادة من مواردها الطبيعية
	2
	3.54
	غير موافق
	0.4
	%40
	متوسط

	4
	تتحمل الدولة الليبية تكاليف اضافية بيئية للمحافظة غلى البيئة
	2
	4.47
	غير موافق
	0.4
	%40
	متوسط

	التحليل الاحصائي الكلي للمتغيرات
	1.59

	23
	غير موافق بشده
	0.32
	%0.32
	منخفض



اشارت الاوساط الحسابية في الجدول السابق رقم (3)  ان العبارتين (وجود ارتباط وثيق بين السياسات البيئية والاقتصادية والمالية للدولة ) و ( ساهمت الدولة الليبية في حماية البيئة ومواردها البيئية من التدهور والاستنزاف البيئي ) كانتا في مقدمة العبارات التي تحظى برفض وبشده من قبل افراد العينة . حيث كان مستوى اهتمام الدولة بهذه البنود ضعيف ، حيث كانت قيمة المتوسط المرجح (1.05) و (1.3) على التوالي ونسبة الأهمية (21%) و (26%)، أما عن بقية العبارات كانت تعكس الرفض أيضا وان اهتمام الدولة بهذه البنود كان في مستوى المتوسط . 
كما يتضح من النتائج أيضا ان المتوسط المرجح للفقرات ككل بلغ (1.59) ونسبة أهمية 32% وهو ما يعادل اتجاه (غير موافق بشدة) في مقياس ليكرث الخماسي ومستوى الأهمية كان منخفضا لهذه البنود ، مما يشير بشكل عام الى ان وجهات نظر افراد العينة توضح بان الدولة الليبية لم تأخذ كلا من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية ولم تعطيها أهمية. 
3 - " تلزم الدولة الليبية كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية وذلك في شكل تقارير دورية " . ولمعرفة وجهات نظر افراد العينة حول هذه الفرضية  تم اعتماد الاسئلة الواردة بالجدول التالي رقم ( 4) وكان الاحصاء الوصفي لكل فقرة من فقرات كما يلي .
الجدول (4): استجابات شريحة المزارعين حول الزم الدولة الليبية كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية وذلك في شكل تقارير دورية
	ر.م
	الفقـــرات
	المتوسط المرجح
	الانحراف المعياري
	الموافقة ورفض
	مؤشر الاهمية
	نسبة الاهمية
	قوة التأثير

	1
	يوجد قوانين وتشريعات تلزم الشركات بدفاتر وسجلات محاسبية خاصة بالأنشطة البيئية
	1.7
	4.36
	غير موافق بشده
	0.34
	%34
	منخفض

	2
	يوجد معايير دولية ومحلية خاصة بالتكاليف البيئية
	1.8
	4.64
	غير موافق
	0.36
	%36
	منخفض

	3
	يوجد بالشركات دليل محاسبي يتضمن حسابات خاصة بالتكاليف البيئية.

	2.05
	3.32
	غير موافق
	0.41
	%41
	متوسط

	4
	الزمت الدولة الشركات بتصميم نظام للرقابة الداخلية على عمليات الانشطة البيئية .


	1.85
	3.81
	غير موافق
	0.37
	%37
	منخفض

	التحليل الاحصائي الكلي للمتغيرات
	1.85
	15
	
	0.37
	37%
	منخفض



من التحليل السابق يتضح ان الدولة الليبية لم تلزم الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية  ، فمن الجدول السابق نجد ان العبارة (يوجد قوانين وتشريعات تلزم الشركات بدفاتر وسجلات محاسبية خاصة بالأنشطة البيئية) كانت في مقدمة العبارات التي تحظى برفض وبشدة من قبل افراد العينة ،  حيث كان مستوى اهتمام الدولة بوجود قوانين وتشريعات تلزم الشركات بدفاتر وسجلات محاسبية خاصة بالأنشطة البيئية  منخفض حيث كانت قيمة المتوسط المرجح (1.7) ونسبة الأهمية ( 37%) .  أما عن بقية العبارات كانت تعكس الرفض أيضا وان اهتمام الدولة بهذه البنود كان في مستوى منخفض .
 كما يتضح من النتائج أيضا في الجدول السابق رقم (4) ان المتوسط المرجح للفقرات ككل بلغ (1.85) ونسبة أهمية 37% وهو ما يعادل اتجاه (غير موافق) في مقياس ليكرث الخماسي ومستوى الأهمية كان منخفضا لهذه البنود ، مما يشير بشكل عام الى ان وجهات نظر افراد العينة توضح بان الدولة الليبية لم تهتم الدولة الليبية بإلزام كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية وذلك في شكل تقارير دورية بشكل كافي .
ثانيا استجابات شريحة الشركات الاستثمارية  :
المحور الاول - الفرضية الرئيسية الاولى : " تكلفة الاستثمار البيئي في معالجة مياه الصرف الصحي لها انعكاسات ايجابية على النشاطات التنموية " . ويكون اختبار هذه الفرضية الرئيسية  من خلال الفرضية الفرعية التالية." تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على الانشطة الاستثمارية  " .  وقد تم اختبار هذه الفرضية من خلال الفقرات المبينة في الجدول التالي رقم (5) حيث كان الاحصاء الوصفي لكل فقرة من الفقرات كما يلي . 
الجدول (5): استجابات شريحة  شركات الاستثمارية  حول تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على الانشطة الاستثمارية
	ر.م
	الفقـــرات
	المتوسط المرجح
	الانحراف المعياري
	الموافقة ورفض
	مؤشر الاهمية
	نسبة الاهمية
	قوة التأثير

	1
	تكلفة الاستثمار البيئي في المياه المعالجة محدد هام ورئيسي في انتاج الطاقة والحد من مشكلة البطالة والقضاء على الفقر.

	4.25
	4.3
	موافق بشده
	0.85
	%85
	مرتفع جدا

	2
	استخدام المياه المعالجة في الانشطة الاستثمارية يساهم في تخفيف الضغط على موارد المياه الطبيعية المتاحة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.

	4.35
	4.42
	موافق بشده
	0.87
	%87
	مرتفع جدا

	3
	تزويد المصانع بالطاقة الكهربائية والمياه المعالجة وبأسعار تفاضلية وبجودة عالية تعمل على خفض التكلفة الاستثمارية.
	4.25
	4.06
	موافق بشده
	0.85
	%85
	مرتفع جدا

	4
	تكلفة الاستثمار البيئي في المياه المعالجة تلعب دورا رئيسيا في نجاح المشاريع الاستثمارية
	4
	8.94
	موافق
	0.8
	%80
	مرتفع جدا

	التحليل الاحصائي الكلي للمتغيرات
	4.212
	18.7
	موافق بشده
	0.84
	84%
	مرتفع جدا



ولأجل تحديد مستوى تأييد افراد العينة لهذه الفرضية تم اعتماد المتوسط المرجح ونسبة الاهمية لكل فقرة من فقرات الاستبانة ومن ثم كل الفقرات بصورة عامة . وتبين النتائج في الجدول (5) قيمة المتوسط المرجح لكل فقرة من فقرات الاستبانة المستخدمة في هذا الاستبيان ، حيث يتضح من الجدول ادناه ان العبارة (استخدام المياه المعالجة في الانشطة الاستثمارية يساهم في تخفيف الضغط على موارد المياه الطبيعية المتاحة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه ) جاءت في مقدمة العبارات التي يؤيدها افراد العينة بمستوى مرتفع جدا حيث كانت قيمة المتوسط المرجح (4.35) ونسبة الأهمية 87% ، وهذا ما يؤكد ان المعالجة في الانشطة الاستثمارية لها دور فعال في تخفيف الضغط على موارد المياه الطبيعية المتاحة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه،  ومن الملاحظ انه كل العبارات كان المتوسط المرجح لها أكبر من 4 مما يدل على موافقة افراد العينة على العبارات المتعلقة بهذه الفرضية . 
كما يتضح من النتائج أيضا ان المتوسط المرجح للفقرات ككل بلغ (4.212) ونسبة أهمية 84% وهو ما يعادل اتجاه (موافق بشدة) في مقياس ليكرث الخماسي بمستوى مرتفع جدا من الأهمية، مما يشير بشكل عام الى ان افراد العينة يؤيدون جميع الفقرات المنصوص عليها في الجدول (5) ويوافقون وبشدة على ان هذه البنود التي تعكس تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على الأنشطة الاستثمارية.
المحور الثاني - الفرضية الرئيسية الثانية : تبذل الدولة الليبية جهود معتبرة في سبيل الحفاظ على البيئة واستغلال مواردها الطبيعية وتوجيها نحو تحقيق التنمية المستدامة “.  ويكون اختبار هذه الفرضية الرئيسية  من خلال الفرضيات الفرعية التالية.
 1–  " ألزمت الدولة الليبية جميع مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية "  وقد تم اختبار هذه الفرضية من خلال الفقرات المبينة في الجدول التالي رقم (6) حيث كان الاحصاء الوصفي لكل فقرة من الفقرات كما يلي . 
الجدول (6): استجابات شريحة  شركات الاستثمارية  حول إلزام الدولة الليبية جميع مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية.
	ر.م
	الفقـــرات
	المتوسط المرجح 
	الانحراف المعياري
	الموافقة ورفض
	مؤشر الاهمية
	نسبة الاهمية
	قوة التأثير 

	1
	كل المؤسسات العاملة في الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الغازات المنبعثة الاحتباس الحراري .

	2.25
	2.92
	غير موافق
	0.45
	%45
	متوسط

	2
	تقوم مؤسسات الدولة بوضع وتنفيذ الضوابط اللازمة لمنع التلوث او الحد منه في ضوء المسموح به دوليا .
	2.3
	5.7
	غير موافق
	0.46
	%46
	متوسط

	3
	تقوم المؤسسات بإعادة تدوير المخلفات والتخلص من النفايات
	1
	8.94
	غير موافق بشده
	0.2
	%20
	منخفض

	4
	يوجد قوانين وتشريعات تلزم المؤسسات داخل الدولة بالإفصاح المحاسبي عن الانشطة البيئية
	1.9
	5.83
	غير موافق
	0.38
	%38
	منخفض

	التحليل الاحصائي الكلي للمتغيرات
	1.86

	16
	غير موافق
	0.37
	37%
	منخفض



لوحظ من خلال الاجوبة في  الجدول السابق رقم (6)  ان كل العبارات تشير الى الاتجاه الغير موافق بناء على قيمة المتوسط المرجح لكل فقرة ونسبة الأهمية للفقرتين الأولى والثانية تحظى بأهمية في مستوى المتوسط بينما البقية في مستوى منخفض  ، أي ان الدولة لم تعطي الاهتمام الكبير بهذه البنود .  
 كما اتضح أيضا ان المتوسط المرجح للفقرات ككل بلغ (1.86) وهو ما يعادل اتجاه (غير موافق) في مقياس ليكرث الخماسي، ونسبة أهمية 39% بمستوى متوسط من الأهمية ، مما يشير بشكل عام الى ان افراد العينة توضح بان الدولة لا تهتم بشكل كافي بإلزام مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية .
2– " اخذت الدولة الليبية كلا من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية " ، وقد تم اختبار هذه الفرضية الفرعية  من خلال الفقرات المبينة في الجدول التالي رقم (7) حيث كان الاحصاء الوصفي لكل فقرة من الفقرات كما يلي . 
الجدول (7): استجابات شريحة  شركات الاستثمارية  حول اخذ الدولة الليبية كلا من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية
	ر.م
	الفقـــرات
	المتوسط المرجح
	الانحراف المعياري
	الموافقة ورفض
	مؤشر الاهمية
	نسبة الاهمية
	قوة التأثير

	1
	وجود ارتباط وثيق بين السياسات البيئية والاقتصادية والمالية للدولة

	2
	8.94
	غير موافق
	0.4
	%40
	متوسط

	2
	ساهمت الدولة الليبية في حماية البيئة ومواردها البيئية من التدهور والاستنزاف البيئي
	1.6
	5.66
	غير موافق بشده
	0.32
	%32
	منخفض

	3
	ساهمت الدولة في اقامة السدود المائية والبنية التحتية للاستفادة من مواردها الطبيعية
	1.9
	7.87
	غير موافق بشده
	0.38
	%38
	منخفض

	4
	تتحمل الدولة الليبية تكاليف اضافية بيئية للمحافظة غلى البيئة
	1.95
	6.28
	غير موافق بشده
	0.39
	%39
	منخفض

	التحليل الاحصائي الكلي للمتغيرات
	1.86
	27.9
	غير موافق
	0.37
	37%
	منخفض



من الجدول السابق رقم  (7) تبين التحليلات ان اجابات العينة لم تتفق بشكل عام حول ما ورد في الاسئلة   ،  حيث  عكست كل العبارات على عدم الموافقة وعدم الموافقة بشدة من قبل العينة المشاركة . كما يتضح من النتائج أيضا ان المتوسط المرجح للفقرات ككل بلغ (1.86) ونسبة أهمية 37% وهو ما يعادل اتجاه (غير موافق) في مقياس ليكرث الخماسي ومستوى الأهمية كان منخفضا لهذه البنود  ، مما يشير بشكل عام الى ان وجهات نظر افراد العينة توضح بان الدولة الليبية لم تأخذ كلا من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية ولم تعطيها أهمية. 
3 – " تلزم الدولة الليبية كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية وذلك في شكل تقارير دورية " . وقد تم اختبار هذه الفرضية الفرعية من خلال الفقرات المبينة في الجدول التالي رقم (8) حيث كان الاحصاء الوصفي لكل فقرة من الفقرات كما يلي . 
الجدول (8): استجابات شريحة  شركات الاستثمارية  حول الزم الدولة الليبية كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية وذلك في شكل تقارير دورية
	ر.م
	الفقـــرات
	المتوسط المرجح
	الانحراف المعياري
	الموافقة ورفض
	مؤشر الاهمية
	نسبة الاهمية
	قوة التأثير

	1
	يوجد قوانين وتشريعات تلزم الشركات بدفاتر وسجلات محاسبية خاصة بالأنشطة البيئية
	2.2
	5.66
	غير موافق
	0.44
	%44
	متوسط

	2
	يوجد معايير دولية ومحلية خاصة بالتكاليف البيئية
	2.2
	5.2
	غير موافق
	0.44
	%44
	متوسط

	3
	يوجد بالشركات دليل محاسبي يتضمن حسابات خاصة بالتكاليف البيئية.

	2.4
	4.64
	غير موافق
	0.48
	%48
	متوسط

	4
	ألزمت الدولة الشركات بتصميم نظام للرقابة الداخلية على عمليات الانشطة البيئية.


	2
	3.32
	غير موافق
	0.4
	%40
	متوسط

	التحليل الاحصائي الكلي للمتغيرات
	2.2
	15.3
	غير موافق
	0.44
	44%
	متوسط



يتضح من الجدول السابق (8)  ان معظم العبارات تشير الى عدم الموافقة من قبل افراد العينة  ، حيث كانت قيم المتوسط المرجح للفقرات بين (2.2) و (2.4) ونسبة الأهمية من (40%) الى (48%) . كما يتضح من النتائج أيضا ان المتوسط المرجح للفقرات ككل بلغ (2. 2) ونسبة أهمية 44% وهو ما يعادل اتجاه (غير موافق) في مقياس ليكرث الخماسي ومستوى الأهمية كان متوسطا لهذه البنود  .  مما يشير بشكل عام الى ان وجهات نظر افراد العينة توضح بان الدولة الليبية لم تهتم بإلزام كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية في شكل تقارير دورية بشكل كافي.
ثالثا : استجابات شريحة الاطباء العاملين بالصحة العامة .
الحور الاول - الفرضية الرئيسية الاولى : "تكلفة الاستثمار البيئي في معالجة مياه الصرف الصحي لها انعكاسات ايجابية على النشاطات التنموية". ويكون اختبار هذه الفرضية الرئيسية من خلال الفرضية الفرعية التالية . "تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على الصحة العامة ". وقد تم اختبار هذه الفرضية من خلال الفقرات المبينة في الجدول التالي رقم (9) حيث كان الاحصاء الوصفي لكل فقرة من الفقرات كما يلي . 
الجدول (9): استجابات شريحة الاطباء حول تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على الصحة العامة.
	ر.م
	الفقـــرات
	المتوسط المرجح 
	الانحراف المعياري
	الموافقة ورفض
	مؤشر الاهمية
	نسبة الاهمية
	قوة التأثير 

	1
	الملوثات والتلوث البيئي يلحق الاذى بالإنسان ويسبب له الكثير من الأمراض المزمنة.
	4
	8.94
	موافق
	0.8
	%80
	مرتفع جدا

	2
	تساهم المياه الغير معالجة بأضرار بيئية لا يمكن حصرها لاحتوائها على عناصر غير ملموسة مثل الغازات المنبعثة ، كما تساهم بانتشار الحشرات الناقلة للأمراض والافاعي السامة والروائح الكريهة.

	4.65
	5.96
	موافق بشده
	0.93
	%93
	مرتفع جدا

	3
	التكاليف الطبية اللازمة لعلاج الامراض المزمنة ومشاكل التنفس الناجمة عن تلوث الهواء يكلف الدولة مبالغ كبيرة.
	4.25
	6.52
	موافق بشده
	0.85
	%85
	مرتفع جدا

	4
	ساهمت مياه الصرف الصحي الغير معالجة في تلوث التربة والمياه الجوفية في المنطقة بالعناصر الثقيلة مثل الكروم والزنك والرصاص. مما سبب في احداث مشاكل دماغية وعصبية لدى الاطفال.

	4.15
	5.43
	موافق
	0.83
	%83
	مرتفع جدا

	التحليل الاحصائي الكلي للمتغيرات
	4.26
	23
	موافق بشده
	0.85
	85%
	مرتفع جدا



تبين نتائج التحليل الواردة في الجدول السابق رقم (9) ان كل افراد العينة قد اشادوا بدور تكلفة الاستثمار البيئي في المحافظة على الصحة العامة  . حيث يتضح من الجدول ادناه ان العبارة (تساهم المياه الغير معالجة بأضرار بيئية لا يمكن حصرها لاحتوائها على عناصر غير ملموسة مثل الغازات المنبعثة ، كما تساهم بانتشار الحشرات الناقلة للأمراض والافاعي السامة والروائح الكريهة)  جاءت في مقدمة العبارات التي يؤيدها افراد العينة بمستوى مرتفع جدا حيث كانت قيمة المتوسط المرجح (4.65) ونسبة الأهمية 93% وهذا ما يؤكد ان المياه الغير معالجة لها اضرار بيئية وتساهم في انتشار الأمراض ، وهذا له أثر سلبي على الصحة العامة.  تليها العبارة (التكاليف الطبية اللازمة لعلاج الامراض المزمنة ومشاكل التنفس الناجمة عن تلوث الهواء يكلف الدولة مبالغ كبيرة) بمتوسط مرجح (4.25) ونسبة أهمية (85%) أي ان افراد العينة يرون أن التكاليف الطبية اللازمة لعلاج الامراض المزمنة ومشاكل التنفس الناجمة عن تلوث الهواء لها دور فعال في تجنيب الدولة تكاليف ومبالغ كبيرة . 
  كما يتضح من النتائج أيضا ان المتوسط المرجح للفقرات ككل بلغ (4.26) ونسبة أهمية 85% وهو ما يعادل اتجاه (موافق بشدة) في مقياس ليكرث الخماسي بمستوى مرتفع جدا من الأهمية، مما يشير بشكل عام الى ان افراد العينة يؤيدون جميع الفقرات المنصوص عليها في الجدول (9) ويوافقون وبشدة على ان هذه البنود التي تعكس العلاقة الايجابية بين تكلفة الاستثمار البيئي والصحة العامة.
المحور الثاني - الفرضية الرئيسية الثانية : " تبذل الدولة الليبية جهود معتبرة في سبيل الحفاظ على البيئة واستغلال مواردها الطبيعية وتوجيها نحو تحقيق التنمية المستدامة "  “.  ويكون اختبار هذه الفرضية الرئيسية  من خلال الفرضيات الفرعية التالية.
 1–  " ألزمت الدولة الليبية جميع مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية "  وقد تم اختبار هذه الفرضية الفرعية من خلال الفقرات المبينة في الجدول التالي رقم (10) حيث كان الاحصاء الوصفي لكل فقرة من الفقرات كما يلي . 
الجدول (10): استجابات شريحة الاطباء حول إلزام الدولة الليبية جميع مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية.
	ر.م
	الفقـــرات
	المتوسط المرجح 
	الانحراف المعياري
	الموافقة ورفض
	مؤشر الاهمية
	نسبة الاهمية
	قوة التأثير 

	1
	كل المؤسسات العاملة في الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الغازات المنبعثة الاحتباس الحراري.

	2.15
	4.64
	غير موافق
	0.43
	%43
	متوسط

	2
	تقوم مؤسسات الدولة بوضع وتنفيذ الضوابط اللازمة لمنع التلوث او الحد منه في ضوء المسموح به دوليا .
	2.15
	4.64
	غير موافق
	0.43
	%43
	متوسط

	3
	تقوم المؤسسات بإعادة تدوير المخلفات والتخلص من النفايات
	2.1
	3.81
	غير موافق
	0.42
	%42
	متوسط

	4
	يوجد قوانين وتشريعات تلزم المؤسسات داخل الدولة بالإفصاح المحاسبي عن الانشطة البيئية .

	3.14
	4.32
	محايد
	0.66
	%66
	مرتفع

	التحليل الاحصائي الكلي للمتغيرات
	2.39

	14.4
	محايد
	0.49
	%49
	متوسط



بناء على وجهات نظر العينة يتضح من الجدول السابق رقم (10) ان العبارة (يوجد قوانين وتشريعات تلزم المؤسسات داخل الدولة بالإفصاح المحاسبي عن الانشطة البيئية ) جاءت في نقاط الحياد بالنسبة لأفراد العينة حيث كانت قيمة المتوسط المرجح (3.14) ونسبة الأهمية 66% . في حين باقي البنود في مستوى المتوسط من الاهمية  ، أي ان الدولة لم  تعطي الاهتمام الكبير بهذه البنود ، حيث كانت  قيمة المتوسطات تشير الى الخيار غير موافق وان قوة التأثير كان متوسط . 
كما يتضح من النتائج أيضا ان المتوسط المرجح للفقرات ككل بلغ (2.39) وهو ما يعادل اتجاه (محايد) في مقياس ليكرث الخماسي، ونسبة أهمية 49% بمستوى متوسط من الأهمية .  مما يشير بشكل عام الى ان افراد العينة توضح بان الدولة لا تهتم  بشكل كافي بإلزام مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية . 
2 – " اخذت الدولة الليبية كلا من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية " . وقد تم اختبار هذه الفرضية الفرعية من خلال الفقرات المبينة في الجدول التالي رقم (11) حيث كان الاحصاء الوصفي لكل فقرة من الفقرات كما يلي . 
الجدول (11): استجابات شريحة الاطباء حول اخذ الدولة الليبية كلا من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية
	ر.م
	الفقـــرات
	المتوسط المرجح
	الانحراف المعياري
	الموافقة ورفض
	مؤشر الاهمية
	نسبة الاهمية
	قوة التأثير

	1
	وجود ارتباط وثيق بين السياسات البيئية والاقتصادية والمالية للدولة

	1.9
	6.82
	غير موافق
	0.38
	%38
	منخفض

	2
	ساهمت الدولة الليبية في حماية البيئة ومواردها البيئية من التدهور والاستنزاف البيئي
	2.15
	7.38
	غير موافق
	0.43
	%43
	متوسط

	3
	ساهمت الدولة في اقامة السدود المائية والبنية التحتية للاستفادة من مواردها الطبيعية
	2.25
	6.52
	غير موافق
	0.45
	%45
	متوسط

	4
	تتحمل الدولة الليبية تكاليف اضافية بيئية للمحافظة غلى البيئة
	2.2
	5.66
	غير موافق
	0.44
	%44
	متوسط

	التحليل الاحصائي الكلي للمتغيرات
	2.125
	26
	غير موافق
	0.43
	43%
	متوسط



من خلال عرض البيانات السابقة في الجدول (11) يتضح ان العبارة (وجود ارتباط وثيق بين السياسات البيئية  والاقتصادية والمالية للدولة ) كانت في مقدمة العبارات التي تحظى برفض شبه تام من قبل افراد العينة  ، حيث كانت قيمة المتوسط المرجح (1.9) ونسبة الأهمية (38%) ، في حين ان بقية العبارات كانت تعكس الرفض أيضا .
 كما بلغ التحليل الكلي للمتغيرات (2.125) ونسبة أهمية 43% وهو ما يعادل اتجاه (غير موافق) في مقياس ليكرث الخماسي ومستوى الأهمية كان متوسطا لهذه البنود .  مما يشير بشكل عام الى ان وجهات نظر افراد العينة توضح بان الدولة الليبية لم تأخذ كلا من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية . 
3 –" تلزم الدولة الليبية كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية وذلك في شكل تقارير دورية"  . "  وقد تم اختبار هذه الفرضية الفرعية من خلال الفقرات المبينة في الجدول التالي رقم (12) حيث كان الاحصاء الوصفي لكل فقرة من الفقرات كما يلي . 
الجدول (12): استجابات شريحة الاطباء حول الزم الدولة الليبية كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية وذلك في شكل تقارير دورية
	ر.م
	الفقـــرات
	المتوسط المرجح 
	الانحراف المعياري
	الموافقة ورفض
	مؤشر الاهمية
	نسبة الاهمية
	قوة التأثير 

	1
	يوجد قوانين وتشريعات تلزم الشركات بدفاتر وسجلات محاسبية خاصة بالأنشطة البيئية 
	3
	4.36
	محايد
	0.5
	50%
	متوسط

	2
	يوجد معايير دولية ومحلية خاصة بالتكاليف البيئية
	3
	4.36
	محايد
	0.51
	51%
	متوسط

	3
	يوجد بالشركات دليل محاسبي يتضمن حسابات خاصة بالتكاليف البيئية.

	2.7
	3.87
	محايد
	0.54
	%54
	متوسط

	4
	ألزمت الدولة الشركات بتصميم نظام للرقابة الداخلية على عمليات الانشطة البيئية. 


	3
	3.42
	محايد
	0.57
	%57
	متوسط

	التحليل الاحصائي الكلي للمتغيرات
	2.92
	13.6
	محايد
	0.58
	58%
	متوسط



يتبين لنا من خلال الجدول السابق رقم (12) ان معظم العبارات تشير الى الحياد من قبل افراد العينة . ومستوى اهتمام الدولة بوجود قوانين وتشريعات تلزم الشركات بدفاتر وسجلات محاسبية خاصة بالأنشطة البيئية في مستوى المتوسط حيث كانت قيم المتوسط المرجح للفقرات بين (2.7) و (3) ونسبة الأهمية من (50%) الى (57%)، 
كما يتضح من النتائج أيضا ان المتوسط المرجح للفقرات ككل (2.92) ونسبة أهمية 58% وهو ما يعادل اتجاه (محايد) في مقياس ليكرث الخماسي ومستوى الأهمية كان متوسطا لهذه البنود. مما يشير بشكل عام الى ان وجهات نظر افراد العينة توضح بان الدولة الليبية لم تهتم بإلزام كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية  .
3.10- اختبار الفرضيات الرئيسية وتلخيص النتائج .
اولا- اختبار الفرضية  الرئيسية الاولى :  " تكلفة الاستثمار البيئي في معالجة مياه الصرف الصحي لها انعكاسات ايجابية على النشاطات التنموية" ، والجدول التالي رقم (13) يبين لنا ملخص  نتائج الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الاولى .


الجدول رقم (13) -  ملخص النتائج الفرضيات الفرعية الثلاثة للفرضية الرئيسية الاولى 
	رقم الجدول
	الفقـــرات
	Mean
	dev- Std
	P-value of ANOVA
	P-value of one way K.WP
	نسبة الاهمية

	1
	الفرضية الفرعية الاولى  " تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على النشاطات الزراعية".
	4.45
	20.58
	0.039

	0.041
	
89%

	5
	الفرضية الفرعية الثانية " تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على الانشطة الاستثمارية "
	4.212
	18.7
	0.002
	0.009
	84%

	9
	الفرضية الفرعية الثالثة " تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على الصحة العامة " .
	4.26
	23
	0.001
	0.007
	85%



يتبن لنا من خلال الجدول السابق رقم (13) ان كل الشرائح المشاركة في هذا الاستبيان قد اشارت الى العلاقة الايجابية بين كلا من تكلفة الاستثمار البيئي والنشاطات التنموية حيث وضحت النتائج في الجدول السابق ان مستوى المعنوية من تحليل التباين الأحادي (ANOVA) يساوي (0.039) ومستوى المعنوية ان الاختبار (one way K.WP ) يساوي 0.041 وكلاهما أقل من مستوى المعنوية (0.05) مما يدل على ان العينة قيد الدراسة تؤيد بان تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على النشاطات الزراعية  . كما تبين النتائج في الجدول نفسه ان مستوى المعنوية من تحليل التباين الأحادي (ANOVA) يساوي (0.002) ومستوى المعنوية ان الاختبار (one way K.WP ) يساوي ( 0.009) وكلاهما أقل من مستوى المعنوية (0.05) مما يدل على ان العينة قيد الدراسة تؤيد بان تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على التكلفة الاستثمارية . كما اوضحت النتائج في الجدول رقم (13) ان مستوى المعنوية من تحليل التباين الأحادي (ANOVA) يساوي (0.000) ومستوى المعنوية ان الاختبار (one way K.WP ) يساوي ( 0.007) وكلاهما أقل من مستوى المعنوية (0.05) مما يدل على ان العينة قيد الدراسة تؤيد بان تكلفة الاستثمار البيئي لها تأثير ايجابي على الصحة العامة. وعليه تم قبول الفرضية الرئيسية الاولى .
ثانيا - اختبار الفرضية الرئيسية الثانية :  " تبذل الدولة الليبية جهود معتبرة في سبيل الحفاظ على البيئة واستغلال مواردها الطبيعية وتوجيها نحو تحقيق التنمية المستدامة " .والجداول التالية رقم (14)(15) (16)  تبين لنا ملخص نتائج الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثانية لكل شريحة على حده . 
الجدول رقم (14) -  ملخص النتائج الفرضيات الفرعية الثلاثة للفرضية الرئيسية الثانية 
( شريحة المزارعين )  
	رقم الجدول
	الفقـــرات
	Mean
	dev- Std
	P-value of ANOVA
	P-value of one way K.WP
	نسبة الاهمية

	2
	الفرضية الفرعية الاولى  " الزمت الدولة الليبية جميع مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية "
	2.075

	12.6
	0.045
	0.044
	
42%

	3
	الفرضية الفرعية الثانية " "اخذت الدولة الليبية كلا من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية" .
	1.59
	23
	0.000
	0.01
	32%

	4
	الفرضية الفرعية الثالثة " " تلزم الدولة الليبية كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية وذلك في شكل تقارير دورية " .

	
1.85
	15
	0.000
	0.002
	37%



توضح النتائج في الجدول رقم (14 ) ان مستوى المعنوية من تحليل التباين الأحادي (ANOVA) يساوي (0.045) ومستوى المعنوية ان الاختبار (one way K.WP ) يساوي 0.044 وكلاهما أقل من مستوى المعنوية (0.05) مما يدل على ان العينة قيد الدراسة تؤيد بان الدولة لا تهتم بإلزام مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية . كما بينت النتائج في الجدول السابق ادناه ان مستوى المعنوية من تحليل التباين الأحادي (ANOVA) يساوي (0.000) ومستوى المعنوية ان الاختبار (one way K.WP ) يساوي (0.011) وكلاهما أقل من مستوى المعنوية (0.05) وهذا يدل على ان وجهات نظر افراد العينة قيد الدراسة ان الدولة لم تعطي أهمية لكل من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية . كما دلت النتائج في الجدول رقم (14 ) ان مستوى المعنوية من تحليل التباين الأحادي (ANOVA) يساوي (0.000) ومستوى المعنوية ان الاختبار (one way K.WP ) يساوي (0.002) وكلاهما أقل من مستوى المعنوية (0.05)  . مما يدل على ان الدولة الليبية ايضا لم تعطي أهمية كبيرة بإلزام كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية وذلك في شكل تقارير دورية . وعليه يتم رفض الفرضية الرئيسية الثانية من شريحة المزارعين المشاركين  في الاستبيان . " تبذل الدولة الليبية جهود معتبرة في سبيل الحفاظ على البيئة واستغلال مواردها الطبيعية وتوجيها نحو تحقيق التنمية المستدامة "
الجدول رقم (15) -  ملخص النتائج الفرضيات الفرعية الثلاثة للفرضية الرئيسية الثانية
( شريحة الشركات الاستثمارية  )

	رقم الجدول
	الفقـــرات
	Mean
	dev- Std
	P-value of ANOVA
	P-value of one way K.WP
	نسبة الاهمية

	6
	الفرضية الفرعية الاولى  " الزمت الدولة الليبية جميع مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية "
	1.86


	16
	0.045
	0.048
	
37%

	7
	الفرضية الفرعية الثانية " "اخذت الدولة الليبية كلا من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية" .
	1.86

	27.9
	0.000
	0.004
	37%

	8
	الفرضية الفرعية الثالثة " " تلزم الدولة الليبية كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية وذلك في شكل تقارير دورية " .

	
2.2
	15.3
	0.003
	0.007
	44%



توضح النتائج في الجدول رقم (15 ) ادناه ان مستوى المعنوية من تحليل التباين الأحادي (ANOVA) يساوي (0.045) ومستوى المعنوية ان الاختبار (one way K.WP) يساوي (0.048) وكلاهما أقل من مستوى المعنوية (0.05) مما يدل على ان العينة قيد الدراسة ايضا  تؤيد بان الدولة لا تهتم بإلزام مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية . كما تبين ايضا من نفس الجدول السابق ان مستوى المعنوية من تحليل التباين الأحادي (ANOVA) يساوي (0.000) ومستوى المعنوية ان الاختبار (one way K.WP ) يساوي (0.004) وكلاهما أقل من مستوى المعنوية (0.05) وهذا يشير على ان وجهات نظر افراد العينة قيد الدراسة ان الدولة لم تعطي أهمية لكل من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية . وبالتمعن في الجدول رقم ( 15 )  ولتحليل هل العينة قيد الدراسة لهم وجهات نظر متشابه او مختلفة حول اهتمام الدولة بفرض الالتزامات على كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية وذلك في شكل تقارير دورية نجد ان مستوى المعنوية من تحليل التباين الأحادي (ANOVA) يساوي (0.003) ومستوى المعنوية ان الاختبار (one way K.WP ) يساوي
(0.007) وكلاهما أقل من مستوى المعنوية (0.05) وهذا يدل على ان الدولة الليبية لم تعطي أهمية كبيرة بإلزام كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية في شكل تقارير دورية. وعليه يتم رفض الفرضية الرئيسية الثانية من شريحة الشركات الاستثمارية ايضا . " تبذل الدولة الليبية جهود معتبرة في سبيل الحفاظ على البيئة واستغلال مواردها الطبيعية وتوجيها نحو تحقيق التنمية المستدامة "

الجدول رقم (16) -  ملخص النتائج الفرضيات الفرعية الثلاثة للفرضية الرئيسية الثانية
( شريحة الاطباء )
	رقم الجدول
	الفقـــرات
	Mean
	dev- Std
	P-value of ANOVA
	P-value of one way K.WP
	نسبة الاهمية 

	10
	الفرضية الفرعية الاولى  " الزمت الدولة الليبية جميع مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية "
	2.39
	14.4
	0.001
	0.011
	
49%

	11
	الفرضية الفرعية الثانية " "اخذت الدولة الليبية كلا من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية" . 
	2.125
	26
	0.000
	0.005
	43%

	12
	الفرضية الفرعية الثالثة " " تلزم الدولة الليبية كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية وذلك في شكل تقارير دورية " . 

	
2.92
	13.6
	0.001
	0.003
	58%



توضح النتائج في الجدول رقم (16) ان مستوى المعنوية من تحليل التباين الأحادي (ANOVA) يساوي (0.001) ومستوى المعنوية ان الاختبار (one way K.WP ) يساوي( 0.011) وكلاهما أقل من مستوى المعنوية (0.05) وهذا يدل على ان العينة قيد الدراسة تؤيد بان الدولة لا تهتم بإلزام مؤسساتها بالحفاظ على القواعد والقوانين البيئية . كما اتضح ايضا من خلال النتائج في الجدول السابق ان مستوى المعنوية من تحليل التباين الأحادي (ANOVA) يساوي (0.000) ومستوى المعنوية ان الاختبار (one way K.WP ) يساوي (0.005) وكلاهما أقل من مستوى المعنوية (0.05) وهذا يدل على انه من وجهة نظر افراد العينة قيد الدراسة ان الدولة لم تعطي أهمية لكل من البيئة والبعد التنموي في الحسبان عندما رسمت سياساتها الاقتصادية . وكذلك الحال بالنسبة للفرضية الفرعية الثالثة نجد ان مستوى المعنوية من تحليل التباين الأحادي (ANOVA) يساوي (0.001) ومستوى المعنوية ان الاختبار (one way K.WP ) يساوي (0.003) وكلاهما أقل من مستوى المعنوية (0.05) وهذا يدل ان وجهات نظر العينة كانت تميل الى الاختيار بغير موافق بشده وغير موافق، مما دل على ان الدولة الليبية لم تعطي أهمية كبيرة بإلزام كل الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المعلومات البيئية وذلك في شكل
تقارير دورية .  وعليه يتم رفض الفرضية الرئيسية الثانية من شريحة الاطباء ايضا . " تبذل الدولة الليبية جهود معتبرة في سبيل الحفاظ على البيئة واستغلال مواردها الطبيعية وتوجيها نحو تحقيق التنمية المستدامة "
3.11 -- النتائج : من خلال العرض السابق يمكن استخلاص اهم النتائج في الاتي .
اولا : النتائج النظرية : 
1– صعوبة حصر الاضرار البيئية المترتبة على عدم معالجة مياه الصرف الصحي بسبب تعدد العناصر الغير ملموسة مثل الغازات المنبعثة وغيرها . 
2- التكاليف البيئية لمعالجة مشكلة التلوث البيئي قد تكون  كبيرة جدا ، ولكن تكلفة التخلي عن هذه التكاليف هي اعظم بكثير .
3– في الوقت الذي تنفذ فيه  المياه الجوفية سريعا ، يتم التخلص من مياه الصرف الصحي دون معالجة خاصة وان الكمية المهدورة كبيرة جدا . 
4 – التكاليف البيئية في هذا المجال تعمل على تحسين الصحة العامة . 



ثانيا : النتائج العملية . 
1 – تكلفة الاستثمار البيئي في معالجة مياه الصرف الصحي لها انعكاسات ايجابية على النشاطات التنموية . 
2 - الدولة الليبية  لم تبدل أي جهود معتبرة في سبيل الحفاظ على البيئة واستغلال مواردها الطبيعية . 
3 - تأتي اهمية التكاليف البيئية في استعادة امدادات المياه واستخدمها في تحقيق التنمية المستدامة .
3.9 - التوصيات : 
تأسيسا على النتائج نوصي بالاتي .
1 – ضرورة وضع الية جديدة تعمل من خلال معالجة مياه الصرف الصحي واستخدمها في تحقيق التنمية المستدامة .
2 – ضرورة الاهتمام بالبيئة لما لها من اهمية بالغة في المحافظة على الراس المال الفكري وهو الانسان والعائد المتوقع منه . 
3 – ضرورة تحمل الفاعلين او القائمين على المؤسسات في الدولة الليبية لمسؤوليتهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .
4 – ضرورة الاهتمام بالتكاليف البيئية لما لها من دور ايجابي في تحقيق النشاطات التنموية .
_________________________________________________








قائمة المراجع :
اولا : القوانين واللوائح والتقارير .
1- تقرير صادر عن شركة ووشي قونغ يوان للمعدات البيئية والتكنولوجيا المحدودة باعتبارها شركة مختصة في صناعة محطات معالجة المياه ، 2019 م .
ثانيا المراجع العربية .
1- ابراهيم شكري ، المحاسبة على التكاليف البيئية ومدى تأثيرها على اتخاد القرارات ،المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة القاهرة 2001م  . 
2- الدوسري عبد الهادي ، اهمية محاسبة التكاليف البيئية في جودة المعلومات المحاسبية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاعمال جامعة الشرق الاوسط ، 2011م  .
3 -  المرسى السيد الحجازي ، اقتصاديات المشروعات العامة النظرية والتطبيق ، الدار الجامعية الاسكندرية ، 2004 م .
4 - جهاد محمد السنباني ، دور الضرائب البيئية غي الحد من التلوث البيئي اليمن ، ورقة بحثية منشورة ، مجلة الاندلس للعلوم الانسانية ،  2021م . 
5 -  شيماء الزناتي ، اضرار الصرف الصحي على البيئة وطرق معالجتها ، ورقة بحثية غير منشورة ، 2022م . 
6 -  كريم سالم ، الابعاد الاقتصادية للتلوث البيئي ، مجلة القادسية للعلوم الادارية والمالية ، رسالة ماجستير منشورة 2012م .
7 - مهند محمد واخرون ، تعين تركيز الرصاص في المياه الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي غريان ، بحث غير منشور 2013م .
8 -  عبد الناصر عمر ، تقييم اثر تلوث المعادن بالقرب من النفايات – دراسة حالة على مدينة غريان ، الاكاديمية الليبية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 2008م . 
ثالثا المراجع الاجنبية . 
1 - اندرس  جاجير سكوج ، مدونات بالبنك الدولي 2018 م دراسة  بعنوان التربط بين  الماء والغداء والطاقة في العالم العربي وشمال افريقيا ، المؤتمر السنوي للسلام البيئي  الاردن في نوفمبر 2018 م . 









 



